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السبت 12 نيسان 2014

إهانة النظام السوري قوانين حقوق الإنسان

 فضل عبد الغني
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لم تعلــن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أن الثــورة الشــعبية في ســوريا تحولــت إلى نــزاع مســلح داخلــي، حــى منتصــف يونيــو/ 
حزيران من عام 2012، ذلك أَن عدة شــروط لا بد أن تتحقق، فبعد انشــقاق المقدم حســن هرموش، في 10 يونيو/ حزيران 
2011، أعُلــن، بعدهــا، بأيام تشــكيل مــا يســمى “لــواء الضبــاط الأحــرار”، وأَصبــح هنــاك أول تشــكيل عســكري شــبه منظــم، 
يتبــع الثــورة الســورية. تبــع ذلــك، في نهــايات أيلــول/ ســبتمبر، تشــكيل الجيــش الســوري الحــر، بقيــادة العقيــد رياض الأســعد، ثم 
إعــان تأســيس المجلــس الوطــي الســوري في 2 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2011، برئاســة الدكتــور برهــان غليــون، فأصبحــت للثــورة 
الســورية قيــادة سياســية، وبــدأت، بعــد ذلــك، العمليــات العســكرية تنتشــر وتتوســع، حــى وصلنــا إلى عتبــة النــزاع المســلح الداخلــي  

.
مــا يهــم، في هــذا الاســتعراض الســريع، أن القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان هــو الــذي كان منطبقــاً علــى الوضــع في ســوريا مــا قبــل 
منتصــف يونيــو 2012، وكانــت انتهــاكاتٌ واســعةٌ للقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان قــد اقترفهــا النظــام الســوري، وفقــاً لتقاريــر 
حقوقيــة وطنيــة، وتقاريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة حــول ســوريا، الصــادر في ينايــر/ كانــون الثــاني 2012، واتهمــت فيــه 
اللجنــة الأمميــة النظــام الســوري بارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية، في عــدة أصنــاف مــن الانتهــاكات، عــبر القتــل والتعذيــب والعنــف 
الجنســي. وســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقتــل 28372 شــخصاً، بينهــم 2483 طفــاً و1889 امــرأة، وغيرهــم 
ممــن قضــوا في مراكــز الاحتجــاز، وتجــاوزت نســبة المدنيــن بينهــم %97، وتجــاوزت نســبة النســاء والأطفــال %6 مــن مجمــوع 

الضحــايا، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً.
اعتبــاراً مــن منتصــف يونيــو 2012، يصبــح القانــونان الدوليــان، الإنســاني والعــرفي، مطبقــن، جنبــاً إلى جنــب، مــع القانــون 
الــدولي لحقــوق الإنســان، والــذي يســري في وقــت الحــرب والســلم، وعندمــا يوجــد بينهمــا أي تعــارض، نلجــأ إلى مــا يســمى 
مبــدأ “التخصيــص”. وهنــا، انتقلنــا إلى مرحلــة جديــدة، ومهمــة جــداً، مــن أبــرز نقاطهــا أنــه يمكننــا محاســبة أفــراد بأنفســهم علــى 

انتهــاكاتٍ، ارتكبوهــا بموجــب القانــون الجنائــي الــدولي.
الموقعــة في 12 أغســطس/ آب 1949، وبروتوكوليهــا، الأول  اتفاقيــات جنيــف الأربــع،  الــدولي الإنســاني  القانــون  يشــمل 
والثــاني، ومجموعــة أدوات قانونيــة أخــرى ومبــادئ تحمــي الأشــخاص الأكثــر عرضــة لآثار النــزاع المســلح، والجمهوريــة العربيــة 

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تأسَّ
مُستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان مصدراً أساسياً 

في جميع تحليلاتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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الســورية طــرف في اتفاقيــات جنيــف وبروتوكولهــا الأول، فضــا عــن صكــوكٍ أخــرى عديــدة، متعلقــة بالقانــون الــدولي الإنســاني 
والأســلحة والمرتزقــة. مــع ذلــك، لم تصــادق الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى البروتوكــول الثــاني لاتفاقيــات جنيــف، والــذي ينطبــق، 
تحديــداً، علــى النزاعــات المســلحة غــير الدوليــة. لكــن، هنــاك عــدد أحــكام عرفيــة للقانــون الــدولي الإنســاني، لا بــد أن تنطبــق علــى 
النزاعــات المســلحة غــير الدوليــة. وأيضــاً، فــإن المــادة 3 المشــتركة لاتفاقيــات جنيــف، وكذلــك القانــون العــرفي، يعتــبران ملزمــن 
لجميع الأطراف. وأكد مجلس الأمن في قراره 1325 في 2011 أن على جميع الدول التطبيق الكامل لقواعد القانون الدولي 
الإنســاني، وقانــون حقــوق الانســان الــدولي، ذات الصلــة فيمــا يتعلــق بحمايــة النســاء والفتيــات، واتخــاذ التدابــير الخاصــة لحمايــة 

النســاء والفتيــات مــن العنــف، القائــم علــى أســاس الجنــس في أثنــاء النــزاع المســلح .
 وفقــا لتقاريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة، وقــرارات مجلــس حقــوق الإنســان بشــأن ســوريا، والــي تجــاوزت 15 قــراراً في ثــاث 
ســنوات، في ســابقةٍ في تاريــخ مجلــس حقــوق الإنســان، مــن حيــث كميــة القــرارات، والإدانات المتكــررة، بالإجمــاع، مــن الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة الــي تتهــم النظــام الســوري بارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية، وجرائــم حــرب بحــق الشــعب الســوري. وبالتــالي، 
هــو يعتــبر غــير ملتــزم بمســؤولياته تجــاه حمايــة المدنيــن، بــل هــو مــن يقتلهــم يوميــاً، وفي كل لحظــة، في مذبحــةٍ مســتمرة منــذ ثــاث 
ســنوات. وكان يتوجــب علــى المجتمــع الــدولي التحــرك ســريعاً، وفــق مبــدأ حمايــة المدنيــن الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
عام 2005، لحماية المدنين في ســوريا. ولنا أن نتســاءل، كحقوقين، إنْ لم يطبق مبدأ مســؤولية الحماية في ســوريا الي تنطبق 

عليهــا شــروط الاســتخدام، ففــي أي مــكان يمكــن تطبيقــه؟ 
تكمن المشكلة الرئيسية في مجلس الأمن الدولي الذي بقي مشلولًا، تماماً، بل، ومتخاذلًا عن أداء دوره الرئيسي في حفظ الأمن 
والســلم الدوليــن. ليــس الآن فحســب، بــل قبــل أن يتحــول النــزاع إلى عتبــة صــراع مســلح داخلــي. وقــراره الأخــير رقــم 2139، 
والــذي صــدر متأخــراً جــداً، وتحــت الفصــل الســادس، ويتعلــق بإيصــال المســاعدات الإنســانية، وإيقــاف القصــف العشــوائي 
والقنابــل البرميليــة. وعلــى الرغــم مــن أنــه صــدر بالإجمــاع، لم تطبــق الحكومــة الســورية منــه شــيئاً. إنهــا تتصــرف باســتخفاف وإهانــة 
منقطعــة النظــير، ولم تكــن لتفعــل ذلــك، لــولا يقينهــا التــام بأن هنــاك مــن يحميهــا أولًا، وهنــاك، ثانيــاً، مــن لا يريــد أن يفعــل شــيئاً.

تم نشر المقال في صحيفة العربي الجديد

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2014/4/12/%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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